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 نص القرار :

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
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ستئناف عن محكمة الا 17/4/2018الصادر بتاريخ  6561ر الاستئنافي عدد طعنا في القرا

 بتونس.

كم الح شكلا وفي الأصل بإقرار ين الأصلي و العرضيوالقاضي نهائيا بقبول الاستئناف 

 م تغريمهو مبالمال المؤمن وحمل المصاريف القانونية عليه ينالمستأنفتخطية  والابتدائي 

 دلة.محاماة معد( لقاء أجرة 400.000دينار ) بأربعمائة ا الأولىلفائدة المستأنف ضده

ي ستاذ الأ بواسطة عدل التنفيذ موبعد الاطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

وعلى نسخة الحكم المطعون فيه وعلى  24/8/2018بتاريخ  82678حسب محضره عدد  ع.

 م م م ت. 185والوثائق المقدمة في حسب مقتضيات الفصل  الإجراءاتجميع 

 لأستاذامن  24/9/2018وبعد الاطلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة في 

 استقام شكلا. إنطلب رفض مطلب التعقيب أصلا  إلىوالرامية  م و.

ن م 11/10/2018طلاع على مذكرة الرد على مستندات التعقيب المقدمة في وبعد الا

 والرامية إلى طلب رفض مطلب التعقيب أصلا إن استقام شكلا. ن ق.الأستاذ 

ول لب قبط إلىوبعد الاطلاع على ملحوظات النيابة العمومية لدى هذه المحكمة والرامية 

 الحجز.صلا و أرفضه مطلب التعقيب شكلا و

 د الاطلاع على أوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي:و بع

 : من حيث الشكل

فصل حيث كان مطلب التعقيب مستوفيا لجميع أوضاعه و صيغه القانونية طبق أحكام ال

 وما بعده من م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية. 175

 : من حيث الأصل

 نفما أوردها الحكم المنتقد والأوراق التي انبنى عليها قيام المدعيحيث تفيد وقائع القضية كي

كان لمورثهم في قائم  أنه تونس عارضينالمحكمة الابتدائية ب لدى الآن( بينالمعق)في الأصل 

الذي كان شريكا له و بوفاة هذا الأخير تم التفاوض مع  معاملات مع المدعو ك ز.حياته عديد ال

لى لوضع حد لتلك الشراكة و أدت المفاوضات إلى تحرير كتب اعتراف أرملته المطلوبة الأو
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مليون دولار أمريكي و قد  2.5التزمت بموجبه بدفع مبلغ قدره  24/9/2004بدين منها بتاريخ 

تم تتبع المطلوبة أمام المحاكم السويسرية التي اعتبرت أن الدين و ان كان صحيحا فان المدعى 

وهم يقومون أمام المحاكم التونسية  ز. شخصية و لكن بصفتها وريثة كال عليها لم تلتزم بصفتها

للبت في النزاع باعتبار أن التركة افتتحت بتونس حسبما هو ثابت من القرار التعقيبي 

 المضاف.

 لية المبالغ التا ين بأن يؤدي لمنوبيهالمطلوب بإلزامالحكم  بناء على ذلك طالبا

 ان أصل الدين بعنو مليون دولار أمريكي 2.5 /1

 ء لوفاالفائض القانوني المترتب عن المبلغ المذكور من تاريخ الحلول إلى تمام ا /2

م رة رقيبما في ذلك أج ماو حمل المصاريف القانونية عليه دينار أجرة محاماة 5000 /3

 الاستدعاء للجلسة.

ريخ بتا 45187القانونية أصدرت محكمة البداية حكمها عدد  الإجراءاتوبعد استيفاء 

 لقائمينافها القانونية محمولة على مصاري وإبقاءالدعوى  برفضيقضي ابتدائيا  11/2/2016

 بها.

 ديدنقضه والقضاء من ج المدعون في الأصل الحكم المذكور طالبين استأنفوحيث     

 . لصالح الدعوى

 نأ إلىنصه بالطالع استنادا  وحيث أصدرت محكمة الدرجة الثانية حكمها المضمن

معيار مقر لمن م ق د خ خاضعة  10إلى  3النزاعات المدنية و التجارية الواردة بالفصول من 

حكمة مليه إالمطلوب بما يجعل الاختصاص غير معقود لفائدة المحاكم التونسية وفق ما انتهت 

 البداية.

 همنعي اوإجراءاتهاض وقائع القضية بعد استعروورد بمستندات طعنهم  ونفتعقبه المستأنف

 على القرار المطعون فيه ما يلي: 

 من م ق د خ 6الفصل خرق لمأخوذ من االمطعن 
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 عقب ضدهاه بالمو لا علاقة ل تخلد بذمة المرحوم ك ز.أن الكتب سند القيام يتعلق بدين قولا 

ختصة مسية الأولى التي لم تجمعها أية معاملة مع مورث منوبيه وهو ما يجعل المحاكم التون

ته محكمة الأمر الذي تجاهل من م ق د خ 6لنزاع المعروض عليها تطبيقا للفصل بالنظر في ا

 القرار المنتقد.

 من م ق د خ3 المطعن المأخوذ من خرق الفصل 

نهم أما طال قولا أن الدعوى تستهدف إلزام المطلوبين بأداء الدين المتخلد بذمة مورثهم و

ختصة ون متونس فان المحاكم التونسية تكالكائن مقره ب يد ع ل.ممثلون من طرف المصفي الس

 دوليا للبت في النزاع وهو ما أهملته محكمة القرار المنتقد.

راف لاعتاد لم تأول كتب المطعن المأخوذ من ضعف التعليل قولا أن محكمة القرار المنتق

ا هو موالمتضمن أن الدين المستوجب دفعه ناجم عن معاملات بين مورثي الطرفين بالدين و

 كل قصورا في التسبيب موجبا للنقض.يش

 وإرجاعوعليه طلب قبول مطلب التعقيب شكلا وفي الأصل بنقض الحكم المطعون فيه 

 .أخرىالقضية للمحكمة التي أصدرته للنظر فيه بهيئة 

 أن م ز. اوحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده

 لاعوى دلغ مالي ناتج عن اعتراف بدين هي الدعوى الرامية إلى إلزام منوبته بأداء مب

 ظر فيها تنترمي لقسمة تركة أو إدارتها أو تصفيتها و إنما هي دعوى عقدية و تلك الدعوى لا

من م ق د خ  5صل المحاكم التونسية إلا إذا كان العقد نفذ أو كان واجب التنفيذ بتونس طبقا للف

لتركة فتتاح اافيد ي عن أن المعقبين لم يدلوا بما الأمر الذي لا يتوفر في العقد سند الدعوى فضلا

 تتاحبتونس و إنما القرارات السويسرية التي نظرت في الموضوع انتهت إلى أن مكان اف

 التركة هو سويسرا و ليس تونس.

ي لدولإقحام المصفي في قضية الحال لم يكن الهدف منه سوى العبث بقواعد الاختصاص ا

سميته تا يفيد مو لم يقع تقديم  إطلاقاالمصفي لا علاقة له بالموضوع أن  إذللمحاكم التونسية 

 هذا فضلا عن أن القضية لا علاقة لها بالتركة. كمصف
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ص  يخمحكمة القرار المنتقد أولت الكتب تأويلا سليما و انتهت عن صواب إلى كونه لا

 التركة.

ون فيه المطع مستندات الحكم بما من شانه أن يوهن تأتلم  ينأن مستندات المعقب إلىوانتهى 

 وعليه طلب رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

 الدعوى تتعلق أن ع ل.وحيث جوابا على مستندات التعقيب لاحظ نائب المعقب ضده 

ذلك باستحقاق دين و لا تخص تركة وفق ما استقر عليه فقه قضاء محكمة التعقيب وهي ب

 من م ق د خ. 6تخرج عن نطاق الفصل 

 ه لا يمكنمن م ق د خ كان لأول مرة أمام محكمة التعقيب و عليه فان 3الاحتجاج بالفصل 

 الاعتداد به.

دم ا قضت بعأنه البت في باقي الدفوع التي تهم الأصل طالما محكمة القرار المنتقد لا يمكنها

 الاختصاص.

 وعليه طلب رفض التعقيب أصلا إن كان مقبول شكلا.

 المحكمة

 : من م ق د خ 6المأخوذ من خرق الفصل عن المطعن 

رة أنها من م ق د خ  ضرو 6حيث نعى المعقبون على محكمة القرار المنتقد خرقها الفصل 

ند تب سانتهت إلى كون المحاكم التونسية غير مختصة بالنزاع المعروض عليها حال أن الك

معها ي لم تجى التب ضدها الأولو لا علاقة له بالمعق تخلد بذمة المرحوم ك ز.القيام يتعلق بدين 

 .بما يسمح بانعقاد الاختصاص لفائدتهاأية معاملة مع مورثهم 

لقت تع إذا -3من م ق د خ أنه "كما تنظر المحاكم التونسية... 6حيث اقتضى الفصل و

 الدعوى بتركة افتتحت بالبلاد التونسية...".

صد بها الدعاوى المتصلة يق 6حيث أن الدعاوى المتعلقة بالتركة على معنى الفصل و

وفق ما استقر عليه فقه قضاء هاته المحكمة منذ القرار المبدئي  بقسمتها أو إدارتها أو تصفيتها

 2006) قضية النعاس نشرية محكمة التعقيب لسنة  7/12/2006الصادر بتاريخ  2830عدد 
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أشير إليه حصرا لا ( و عليه فان باقي الدعاوى التي لا يكون مناطها ما 283القسم المدني ص.

وى التي تستهدف إثبات نسب أحد الورثة أو نفيه ي زمرة دعاوى التركة من ذلك الدعتدخل ف

وكذلك الدعوى التي تستهدف إبطال عقود تممها المورث في مرض موته ) حكم ابتدائي عدد 

صادر بتاريخ  78272قرار استئنافي عدد /  21/2/2000صادر بتاريخ  9296

لدعاوى المرفوعة من الدائنين في المطالبة باقتضاء الديون المتخلدة بذمة او (10/4/2002

 المورث.

لدين االدعوى موضوع التداعي الحالي تستهدف إلزام المدعى عليهما بأداء حيث أن و  

 24/9/2004المتخلد بذمة مورث المطلوبة الأولى موضوع كتب الاعتراف بدين المؤرخ في 

من م ق د  6عن زمرة القضايا المتعلقة بالتركة المبينة بالفصل  وهي من الدعاوى التي تخرج

د سليم المنتق قراربما يجعل ما انتهت إليه محكمة ال خ لكونها تستهدف أداء دين تخلد بذمة الهالك

 من م ق د خ. 6المبنى و يقوم على سند صحيح و لا ينبني على خرق للفصل 

 : د خ من م ق 3عن المطعن المأخوذ من خرق الفصل 

رة أن من م ق د خ  ضرو 3حيث نعى المعقبون على محكمة القرار المنتقد خرقها الفصل 

 من ثلونم ممالدعوى تستهدف إلزام المطلوبين بأداء الدين المتخلد بذمة مورثهم و طالما أنه

للبت  ولياالكائن مقره بتونس فان المحاكم التونسية تكون مختصة د طرف المصفي السيد ع ل.

 المشار إليه. 3لنزاع تطبيقا للفصل في ا

 3لم يسبق للمعقبين الاستناد أمام محكمتي الموضوع  إلى الفصل خلافا لذلك فانه وحيث و

 يسوغفانه لا و عليه للبت في النزاع الحالي  لمحاكم التونسيةالدولي لختصاص الافي تحديد 

الفصل الثالث لا يتعلق أن الاحتجاج بالفصل المذكور لأول مرة أمام هاته المحكمة طالما 

 8على معنى الفصل لمحاكم التونسية بحالات "الاختصاص الدولي الحصري" أو "المطلق "ل

 عليه فانهومن م ق د خ و إنما تعلق بحالة من حالات "الاختصاص الممكن" للمحاكم التونسية 

علي المزغني القانون يمكن إثارتها لأول مرة أمام محكمة التعقيب وفق ما استقر عليه الفقه )لا 

محمد العربي هاشم دروس في القانون الدولي الخاص و ما بعدها /  381الدولي الخاص ص .
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 التعقيبصادر عن محكمة  59172/2018قرار عدد )  و فقه القضاءو ما بعدها (  133ص 

 .( 2731/5/2018في 

مكن اعتبارها تدخل حيث أن القواعد التي تضبط الاختصاص الدولي للمحاكم التونسية لا يو

إنما يتعلق البعض منها بقواعد  و جميعها في زمرة قواعد الاختصاص الحكمي للمحاكم

حصرا " للمحاكم التونسية دون سواها على  عقد بموجبها "الاختصاصيناختصاص مطلق 

اعتبار أن المجالات المتصلة بها تتصل بالسيادة أو بمصالح حيوية لا يمكن إسناد وجه 

فيها لغير المحاكم الوطنية و "قواعد اختصاص ممكن" يمكن على أساسها أن الاختصاص 

ينعقد الاختصاص لفائدة المحاكم التونسية كما يمكن أن ينعقد الاختصاص لغيرها من المحاكم 

 إسنادالمشرع قد مكن الأطراف في بعض الحالات من الاتفاق على  بدليل أنالأجنبية 

ناد ما كان ليسمح به لو تعلق الأمر بقواعد اختصاص وهو إسالاختصاص لمحكمة أجنبية 

كانت  إذا -2...من م ق د خ أنه " تنظر المحاكم التونسية أيضا 5حيث تضمن الفصل حكمي 

تضمن العقد اتفاقا على  إذا إلاالدعوى متعلقة بعقد نفذ أو كان واجب التنفيذ بالبلاد التونسية 

وهو ف تعيين المحاكم التونسية كمحاكم مختصة كما خول للأطرا ..."أجنبيةاختصاص محكمة 

 la clause) ما يعبر عنه بالامتداد الإرادي للاختصاص القضائي للمحاكم التونسية 

prorogative de compétence juridictionnelle)   الاختصاص في كذلك وأسند لها

بعقار كائن خارج صورة قبول المطلوب التقاضي لديها ما لم يتعلق النزاع بحق عيني يتعلق 

من م ق د خ الذي جاء به أنه " تنظر المحاكم  4البلاد التونسية وفق ما نص عليه الفصل 

كما أوجب إثارة  قبل المطلوب التقاضي لديها ..." إذاعينها الأطراف أو  إذاالتونسية في النزاع 

ينص عليه الدفع المتعلق بعدم اختصاص المحاكم التونسية قبل الخوض في الأصل وفق ما 

الدفع بعدم اختصاص المحاكم قبل  إثارةمن م ق د خ الذي جاء به أنه " يجب  10الفصل 

 .الخوض في الأصل"

 و حيث أن هذا الدفع في غير طريقه و تعين الالتفات عنه.  

                                               : عن المطعن المأخوذ من ضعف التعليل
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تضمن الم ون بأن محكمة القرار المنتقد لم تأول كتب الاعتراف بالدين حيث تمسك المعقبو

 ا فيأن الدين المستوجب دفعه ناجم عن معاملات بين مورثي الطرفين وهو ما يشكل قصور

 التسبيب موجبا للنقض.

 ي لافضلا عن أن هذا الدفع يستهدف مناقشة محكمة الموضوع في اجتهادها الذوحيث و 

 كمةبت أن محثما له أصل ثابت بالملف فقد  إلىاستند انه ته المحكمة طالما عليه من ها رقابة

ي ما أحادلتزاد قد عللت رأيها بكل وضوح و اعتبرت أن الكتب سند القيام يمثل االقرار المنتق

عات لنزاالجانب التزم ضمنه منشئه بخلاص مبلغ مالي لفائدة الغير و لا يمكن أن يتصل با

ن م ق د خ م 6مر الذي يخرجه عن ولاية القضاء التونسي تطبيقا للفصل الأالمتعلقة بالتركة 

 بما يجعل هذا الدفع حريا بالرد.

ملا ع مواتجه حجز معلوم الخطية المؤمن من طرفه مهحيث أخفق المعقبون في طعنو

 .من م م م ت 184بأحكام الفصل 

 الأسبابولهاته 

 .لا وحجز معلوم الخطية المؤمنأصقررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه 

الأولى عن الدائرة المدنية  2019 ديسمبر 2صدر هذا القرار بحجرة الشورى بتاريخ 

وليد مريم البكوش وين السيدين البشير المطوي وعضوية المستشار ها السيدالمتركبة من رئيس

كريمة سة السيدة وبمساعدة كاتبة الجلسفيان العرابي السيد وبحضور المدعي العام  بن جديدية

 الغزواني.                       

 هوحرر في تاريخ                         


